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  : الملخص

 24إلى غایة  9نظم المشرع الجزائري أحكام القانون الدولي الخاص في المواد من 

ل ومتمم، تحت عنوان تنازع القوانین من حیث المكان، وقد تم تعدیل قانون مدني معد

، كما نظم أحكام التأمینات في 10- 05بموجب القانون رقم  2005أحكام هذه المواد سنة 

، وبالرغم من التعدیلات التي طرأت على هذا الأمر لم تكن هناك أي 07- 95الأمر رقم 

من عنصرا أجنبیا من حیث القانون الواجب إشارة إلى أحكام قانونیة تنظم علاقات تتض

  .التطبیق أو الجهة القضائیة المختصة

إسقاط إلى  یهدف هذا المقال المتعلق بالمنازعات الناشئة عن تدویل عقد التأمین،

قانون مدني على  24إلى غایة  9الأحكام القانونیة التي أوردها المشرع في المواد من 

، وذلك من أجل تحدید القانون الواجب في قانون التأمینات الأحكام القانونیة التي أوردها

التطبیق على منازعات التأمینات وكذا معرفة الجهة القضائیة المختصة بالفصل في هذه 

 .المنازعات

 .المستفید، المؤمن، منازعاتأجنبي،  عنصرالتأمین، عقد : الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  
The Algerian legislator has organized the dispositions of 

private international law in articles 9 to 24 civil law “Conflict laws 

in place”, these dispositions were modified in 2005 with law n 05-

10. Also the legislator has organized the dispositions of insurance 

with order n 95-07, but there was no reference to legal dispositions 

that organize relations that include a foreign element in terms of the 

application law and the competent judicial authority. 

This study has aims to project the dispositions mentioned in 

articles 9 to 24 civil law on the dispositions that mentioned in the 

insurance law, in order to determine the law applicable to insurance 

conflicts that include a foreign element, and determine the judicial 

authority competent.  

Keywords:  Insurance contract; Foreign element; Conflict; insured; 
beneficiary. 
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  : مقدمة. 1

أو یثیر اختلاف قوانین الدول وأنظمتها نزاعا فیما بینها إذا اتصلت علاقة قانونیة 

كان أحد المتعاقدین من جنسیة  الحال إذامركز قانوني بدولة أجنبیة أو أكثر، كما هو 

أخرى غیر جنسیة المتعاقد الآخر، أو یكون الشيء المبیع موجودا في بلد آخر، أو حین 

یكون العقد في حد ذاته متصلا في إنشائه أو في تنفیذه ببلد آخر، فیكون القانون الوطني 

قوانین أخرى، لأنه سیظهر أكثر من قانون یمكن تطبیقه على العلاقة معرضا لمزاحمة 

  .القانونیة أو المركز القانون ذو العنصر الأجنبي

ما یعرف بالقانون الدولي الخاص، بهدف وضع قواعد قانونیة  وجدلهذه الأسباب 

عنصر تحل هذا التنازع باختیار القانون الذي یسري على موضوع العلاقة القانونیة ذات ال

الأجنبي، وكذا تحدید الجهة القضائیة التي تفصل في موضوع العلاقة القانونیة ذات 

  . 1العنصر الأجنبي، كما تحدد جنسیة الأشخاص التابعین للدولة ومركز الأجانب فیها

یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى  االتأمین عقدفي حین یعتبر 

تأمین لصالحه، مبلغا من المال أو إیرادا أو أي عوض مالي آخر المستفید الذي اشترط ال

في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد، مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة 

  .2أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن

نظم المشرع الجزائري أحكام القانون الدولي الخاص في المواد من بناء على ذلك، 

، تحت عنوان تنازع القوانین من حیث المكان، 3نون مدني معدل ومتممقا 24إلى غایة  9

، كما نظم 104- 05بموجب القانون رقم  2005وقد تم تعدیل أحكام هذه المواد سنة 

، وبالرغم من التعدیلات التي طرأت على هذا 075-95أحكام التأمینات في الأمر رقم 

تنظم علاقات تتضمن عنصرا أجنبیا من الأمر لم تكن هناك أي إشارة إلى أحكام قانونیة 

  .حیث القانون الواجب التطبیق أو الجهة القضائیة المختصة
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إسقاط إلى  یهدف هذا المقال المتعلق بالمنازعات الناشئة عن تدویل عقد التأمین،

قانون مدني  24إلى غایة  9في المواد من الجزائري الأحكام القانونیة التي أوردها المشرع 

، وذلك من أجل تحدید القانون ام القانونیة التي أوردها في قانون التأمیناتعلى الأحك

الواجب التطبیق على منازعات التأمینات وكذا معرفة الجهة القضائیة المختصة بالفصل 

  .في هذه المنازعات

لدراسة هذا الموضوع سنستعین بالمنهج الاستدلالي، المنهج التحلیلي، المنهج 

توصل إلیه القانون والفقه والاجتهاد القضائي  إلى ما دلمقارن بالاستناالتاریخي والمنهج ا

الذي عرف تطورا ملحوظا في فرنسا بصفة خاصة ودول و ، هذا المجالالفرنسي في 

  .الاتحاد الأوروبي بصفة عامة

بالتالي، ما هو القانون الواجب التطبیق في حال نزاع متعلق بالتأمینات یتخلله 

لى العلاقة التعاقدیة ویحولها من علاقة داخلیة إلى علاقة دولیة عنصر أجنبي یؤثر ع

  . خاصة، وما هي الجهة القضائیة المخولة للفصل في هذا النوع من المنازعات

الأول : للإجابة على هذه الإشكالیة سنقسم موضوع الدراسة إلى قسمین رئیسیین

عقد التأمین، والثاني تطبیق یتعلق بالإطار القانوني لفض المنازعات الناشئة عن تدویل 

  .أحكام القانون الدولي الخاص على عقد التأمین

 الإطار القانوني لفض المنازعات الناشئة عن تدویل عقد التأمین. 2

یقصد بتدویل عقد التأمین، ذلك العقد الذي یتضمن عنصرا أجنبیا سواء بالنظر إلى 

نظر إلى محل تنفیذه، أو بالنظر إلى جنسیة أحد أطرافه أو بالنظر إلى محل إبرامه أو بال

محل تحقق الضرر، فقد ینشأ بخصوصه نزاع یتوجب حله، وعلى هذا الأساس یجب 

تحدید الإطار القانوني لذلك، سواء من حیث الجهة القضائیة المختصة بفضه أو من 

  . حیث القانون الواجب التطبیق علیه
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انون الواجب التطبیق أو الجهة في الجزائر، لا یوجد أي نص قانوني یقر صراحة الق

، القضائیة المختصة في حال نزاع متعلق بعقد التأمین الذي یشتمل على عنصر أجنبي

لكن هذا لا ینفي وجود أحكام قانونیة نظمت تنازع القوانین من حیث المكان وهو ما 

اصطلح على تسمیته القانون الدولي الخاص، من جهة، ومن جهة أخرى وجود أحكام 

  .یة نظمت التأمیناتقانون

على هذا الأساس سنتناول في هذا المبحث المعطیات التاریخیة للقانون الدولي 

بالإضافة إلى النظام القانوني لمواضیع  ،الخاص للتأمینات من حیث نشأته وتطوره

  .القانون الدولي الخاص ذات العلاقة بعقد التأمین

   نشأة وتطور القانون الدولي الخاص للتأمینات 1.2

إن القانون الدولي الخاص للتأمینات لیس ولید الصدفة، وإنما جاء بعد مخاض 

  .عسیر عبر مختلف الأزمنة والحضارات، وهذا ما سنوضحه

  المعطیات التاریخیة للقانون الدولي الخاص للتأمینات: أولا

ظهرت بوادر القانون الدولي الخاص منذ الحضارة الیونانیة، عكس الحاجة للتأمین 

ظهرت فقط في أواخر القرون الوسطى بأوروبا، وتطورت أكثر في القرن العشرین،  التي

، من بینها التأمینات ذات العنصر الأجنبي، 6حیث ظهرت صور جدیدة من التأمینات

  .بالتالي یعتبر القانون الدولي الخاص للتأمینات قانونا حدیث النشأة

  أوروباتطور القانون الدولي الخاص للتأمینات في : ثانیا

لم یعرف القانون الدولي الخاص للتأمینات اهتماما كبیرا من قبل رجال القانون 

، حیث صدرت بعض القرارات القضائیة حول 1950الدولي في أوروبا إلا منذ سنة 

القانون الواجب التطبیق في مواد عقود التأمینات ذات العنصر الأجنبي، وذلك بسبب قلة 

، نظرا لصعوبة حصولها على ترخیص من قبل أنداكتواجدة شركات التأمین الأجنبیة الم

الدولة المستقبلة، وكذا بسبب التعقیدات والعراقیل الإداریة، والأمر ذاته بالنسبة للمؤمن 
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الأجنبي الذي كان یجب علیه أن یكون عقد التأمین الخاص به یوافق ما جاء في قانون 

  . 7الدولة المستقبلة، وإلا لا یعتد به

ومبدأ حریة  8المبادئ التي كرسها الاتحاد الأوروبي لاسیما مبدأ حریة التنقلغیر أن 

أدت إلى تحریر خدمات التأمین، مما نتج عنه زیادة في تدویل العقود،  9تأدیة الخدمات

بالتالي أدى حتما إلى ظهور حالات كثیرة للقانون الدولي الخاص، سواء على مستوى 

  .ازع الجهات القضائیةتنازع القوانین أو على مستوى تن

في أوروبا، قواعد عامة تتعلق بالاختصاص الدولي،  تم اعتماد، 1968منذ سنة 

  .111، والتي تم استبدالها بعد عدة سنوات بنظام بروكسل10بموجب اتفاقیة بروكسل

، قام المشرع الأوروبي بوضع قاعدة تشریعیة لمراقبة شركات التأمین 1970في سنة 

یة، غیر أنه سرعان ما بدأت هذه التعلیمات بالنص كذلك على بموجب تعلیمات متتال

قواعد لتنازع القوانین المتعلقة بعقود التأمین، والتي بسبب الطبیعة القانونیة لهذه التعلیمات 

الأوروبي في قوانینهم الوطنیة، إلى  الاتحادتم اعتمادها من قبل الدول الأعضاء في 

، وكانت قواعد تنازع القوانین 198012جوان 19روما جانب اعتمادهم لما جاء في اتفاقیة 

متفرقة في مختلف التشریعات الوطنیة، حیث أنها لم تثبت في تشریع واحد مثل 

  .الاختصاص الدولي

، المتعلق بالقانون الواجب 113استمر هذا الوضع إلى غایة اعتماد نظام روما

اعد تنازع القوانین المتعلقة التطبیق على المسائل التعاقدیة، والتي كانت فرصة لجمع قو 

  .14بعقود التأمین في نص قانوني واحد

، المتعلق بالقانون 215على هامش العقود، اعتمد المشرع الأوروبي نظام روما

الواجب التطبیق على الالتزامات غیر التعاقدیة، والذي ینص، إلى جانب اتفاقیة لاهاي 

لى حوادث حركة المرور على المتعلقة بالقانون الواجب التطبیق ع 1971ماي  04

، وإلى جانب تقنین القانون الدولي الخاص، على قواعد التنازع الخاصة 16الطرقات
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بالدعوى المباشرة التي یرفعها الطرف المتضرر، وهي إجراء كثیر الاستعمال في میدان 

 . 17تأمینات المسؤولیة

  

  قة بعقد التأمینالنظام القانوني لمواضیع القانون الدولي الخاص ذات العلا 2.2

في الجزائر، لا یوجد أي نص قانوني یقر صراحة القانون الواجب التطبیق أو الجهة 

، القضائیة المختصة في حال نزاع متعلق بعقد التأمین الذي یشتمل على عنصر أجنبي

على هذا الأساس سنقوم بالبحث عن مختلف المصادر الدولیة منها والوطنیة التي یمكن 

  .ا لحل نزاع متعلق بعقد التأمین الذي یتخلله عنصر أجنبيالاستناد إلیه

   المصادر الدولیة: أولا

في المعاهدة، العرف الدولي، أحكام جهات القضاء الدولي،  تتمثل المصادر الدولیة

  .قرارات هیئات التحكیم التجاري الدولي

واعد تسعى المعاهدة في إطار القانون الدولي الخاص إلى توحید ق: المعاهدة-01

الإسناد، وتوحید القواعد الموضوعیة بین الدول الأطراف فیها، فهي تسمو على القانون 

الداخلي متى صادق علیها رئیس الجمهوریة وفقا لأحكام الدستور، وهي إما ثنائیة أو 

  .18متعددة الأطراف

، 1968بروكسل لسنة  اتفاقیة: من المعاهدات الدولیة التي وحدت قواعد التنازع

، حول القانون الواجب 1980جوان  19روما  اتفاقیةقة بالاختصاص الدولي، المتعل

، حول القانون الواجب 1971ماي  04لاهاي  اتفاقیةالتطبیق على الالتزامات العقدیة، 

  .19التطبیق على حركة حوادث المرور على الطرقات

ول لها الملاحظ أن الاتفاقیات المتعلقة بتوحید قواعد التنازع تكون عادة بین د

، ویجب أن 20خواص مشتركة سواء من الناحیة الاقتصادیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة
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تكون القواعد القانونیة الداخلیة الخاصة بتنازع القوانین في دولة ما، غیر مخالفة لمعاهدة 

 .21دولیة نافذة على مستواها

الدول،  بها من قبل العدید منقواعد جرى العمل  عبارة عن: العرف الدولي-02

كإسناد الالتزامات العقدیة لقانون معین مع ملاحظة أن كل دولة تحدد هذا القانون وفق ما 

  .یتماشى مع مصالحها

الشخص المؤهل برفع دعوى أمام محكمة إن : أحكام جهات القضاء الدولي-03

مة العدل الدولیة، أو المحاكم الدولیة الجهویة مثل محكمة الاستثمار العربیة، محكمة منظ

الدول العربیة المصدرة للبترول، محكمة اتحاد المغرب العربي، هي الدول دون غیرها، 

فهي لا تهتم بدعاوى تنازع القوانین إلا إذا كانت ذات صلة بمسائل القانون الدولي العام، 

أو التجارة الدولیة كموضوع من مواضیع القانون الدولي الخاص، ما جعل القضایا 

  .22یلة جداالمطروحة أمامها قل

تمتاز هیئات التحكیم التجاري الدولي : قرارات هیئات التحكیم التجاري الدولي-04

بسرعة الفصل في المنازعة، السرعة وعدم تقیید المحكمین بقانون وطني معین، بل یمكن 

 LEXإخضاع النزاع لعادات وأعراف التجارة الدولیة المعروفة بقانون التجار 

MERCATORIA23.  

   صادر الداخلیةالم: ثانیا

، وهي تتمثل في التشریع، جزائري قانون مدني 1یمكن استنتاجها من أحكام المادة 

  .القضاء والفقه

هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونیة التي تسنها الدولة، وقد : التشریع-01

نص المشرع الجزائري على أحكام قانونیة متعلقة بالقانون الدولي الخاص في القانون 

المدني، وأحكام قانونیة متعلقة بالتأمینات في القانون المدني وقانون التأمینات، وهي 

   :كالتالي
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بالرغم من عدم وجود أحكام قانونیة صریحة فیما یخص تنازع : تنازع القوانین*

 24إلى غایة  9القوانین في مواد التأمینات إلا أنه یمكن استنتاجها من أحكام المواد 

  .ل ومتمم، ومقارنتها مع الأحكام القانونیة الواردة في التشریع الفرنسيقانون مدني معد

بیان المحكمة المختصة : یشمل موضوعین: تنازع الاختصاص القضائي الدولي*

دولیا في الفصل في النزاع، وكذا بیان القواعد المتعلقة بالسندات التنفیذیة الأجنبیة 

  .24وقرارات التحكیم التجاري الدولي

نص المشرع الجزائري على : لمحكمة المختصة دولیا للفصل في النزاعبیان ا-

قانون إجراءات مدنیة وإداریة، حیث بین إمكانیة انعقاد  42و 41أحكامها في المادتین 

الاختصاص للجهات القضائیة الجزائریة في حال نزاع یكون أحد طرفیه جزائریا، 

  .25تعاقد بشأنها في بلد أجنبيوموضوعه تنفیذ التزامات تعاقدیة، حتى ولو تم ال

نص المشرع الجزائري على : القواعد المتعلقة بالسندات التنفیذیة الأجنبیة-

قانون إجراءات مدنیة وإداریة، حیث بین عدم  608إلى غایة  605أحكامها في المواد 

جواز تنفیذ الأوامر، الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات قضائیة أجنبیة، في الإقلیم 

جزائري، إلا بعد منحها الصیغة التنفیذیة من إحدى الجهات القضائیة الجزائریة، متى ال

استوفت الشروط المنصوص علیها قانونا، كما بین عدم جواز تنفیذ العقود والسندات 

الرسمیة المحررة في بلد أجنبي في الإقلیم الجزائري إلا بعد منحها الصیغة التنفیذیة من 

  .26الجزائریة متى استوفت الشروط المنصوص علیها قانونا إحدى الجهات القضائیة

أما تنفیذ أحكام التحكیم الدولي یكون بموجب أمر صادر عن رئیس المحكمة التي  

  .27صدر في دائرة اختصاصها

اهتم المشرع الجزائري بموضوع الجنسیة، حیث عالجها في أحكام  :الجنسیة*

  .والمتمم المعدل 86-70قانونیة عدة أهمها الأمر رقم 
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حیث نص المشرع على العدید من الأحكام القانونیة التي تبین  :الأجانبمركز *

  .حقوق والتزامات الأجانب، غیر أنه لم یشر إلى ذلك في قانون التأمینات

إن أغلب القواعد القانونیة المقننة في إطار القانون الدولي الخاص : القضاء-02

رنسي، الذي كان یتدخل في كل مرة لسد الفراغ الجزائري، تجد مصدرها في القضاء الف

التشریعي الذي عرفه القانون الفرنسي في مجال تنازع القوانین وتنازع الاختصاص 

  .القضائي

  . 28له دور مهم في إطار القانون الدولي الخاص: الفقه-03

  تطبیق أحكام القانون الدولي الخاص على عقد التأمین .3

تندرج ضمن طائفة الالتزامات العقدیة والالتزامات یخضع تحدید الموضوعات التي 

غیر العقدیة لقانون القاضي المعروض أمامه النزاع، بمعنى تعتبر المسألة مسألة تكییف، 

بالتالي في إطار النظام القانوني الجزائري لا بد من الرجوع إلى القانون المدني والقانون 

التي تندرج ضمن طائفة الالتزامات العقدیة التجاري والقانون الإداري، لتحدید الموضوعات 

، وبعدها یمكن تحدید القانون الذي یحكم النزاع الذي یكون والالتزامات غیر العقدیة

  .موضوعه عقد تأمین متضمن لعنصر أجنبي

  :التكییف القانوني للالتزامات التي تنشأ عن عقد التأمین ذو العنصر الأجنبي 1.3

شابهة التي تشترك في العلة أو النتیجة، في طائفة إن وضع المشرع الحالات المت

الالتزامات غیر العقدیة، طائفة الأموال، ة، طائفة واحدة، مثل طائفة الالتزامات العقدی

  .29یختلف من دولة إلى أخرى، مما یؤدي إلى طرح الإشكال المتعلق بالتكییف

  التكییف: أولا

قانونیة المعروضة، لإدراجها یقصد بالتكییف إعطاء الوصف القانوني للعلاقة ال

  .ضمن فكرة مسندة
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قانون مدني، أنه یكون القانون الجزائري هو  9نص المشرع الجزائري في المادة 

  .االمرجع في تكییف العلاقات المطلوب تحدید نوعها عند تنازع القوانین الواجب تطبیقه

ة بطریقة بناء على ذلك، یمكن استنتاج أن المشرع صاغ هذه القاعدة القانونی

أحادیة، حیث یخضع تكییف العلاقات المطلوب تحدید نوعها لمعرفة القانون الواجب 

  .تطبیقه للقانون الجزائري، دون غیره من القوانین الأجنبیة

تطبیق نظریة التكییف على المنازعات الناشئة عن عقد تأمین ذو عنصر : ثانیا

  أجنبي

لتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى عرف المشرع الجزائري التأمین على أنه عقد ی

المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا أو أي 

عوض مالي آخر في حال وقوع حادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد وذلك مقابل قسط 

  .30أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن

اج أن التأمین عقد ینشأ عنه التزامات عقدیة بین الأطراف ، یمكن استنتبالتالي

  .)المستفید(بین أحد أطراف عقد التأمین والغیر عقدیةالمتعاقدة والتزامات غیر 

  :المتضمن لعنصر أجنبيالقانون الذي یحكم عقد التأمین  2.3

ول بعد تحدید نوع الالتزامات التي تنشأ عن عقد التأمین ذو العنصر الأجنبي، سنحا

معرفة القانون الواجب التطبیق على مختلف النزاعات التي تنشأ في حال الاخلال بهذه 

  .الالتزامات، على ضوء التشریع الفرنسي وعلى ضوء التشریع الجزائري

في التشریع  المتضمن لعنصر أجنبيالقانون الذي یحكم عقد التأمین : أولا

  الفرنسي

،  L.181-1 ، L.181-2  ،L.181-3نص المشرع الفرنسي في المواد 

L.181-4  قانون تأمینات على التأمین غیر الإجباري على الحوادث وحدد مجموعة من

  :الحالات
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محل ) المؤمن(حال وقوع الحادث على الإقلیم الفرنسي، وكان للمكتتب  في-1 

إقامة رئیسي أو مقر للإدارة، على الإقلیم الفرنسي، القانون الواجب التطبیق هو القانون 

  .الفرنسي، دون غیره من القوانین الأخرى

محل ) المؤمن(حال وقوع الحادث على الإقلیم الفرنسي، ولیس للمكتتب  في- 2

إقامة رئیسي أو مقر للإدارة، على الإقلیم الفرنسي، فإن أطراف عقد التأمین یمكنهم 

محل ) له المؤمن(اختیار تطبیق إما القانون الفرنسي، قانون الدولة التي یوجد للمكتتب 

  .إقامته الرئیسي أو مقر للإدارة

محل ) المؤمن(للمكتتب  الفرنسي، وكانحال وقوع الحادث خارج الإقلیم  في- 3

إقامة رئیسي أو مقر للإدارة، على الإقلیم الفرنسي، فإن أطراف عقد التأمین یمكنهم 

  .إقلیمها اختیار تطبیق إما القانون الفرنسي، أو قانون الدولة التي وقع الحادث على

حال ممارسة المكتتب نشاط تجاري، أو صناعي، أو مهنة حرة، وكان عقد  في- 4

التأمین یغطي خطرین أو أكثر متعلقة بهذه النشاطات الواقعة على الإقلیم الفرنسي وفي 

إقلیم أو أكثر للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، یمكن لأطراف العقد اختیار إما 

في إحدى هذه الدول أین وقع الخطر، أو اختیار قانون الدولة التي  قانون الواجب التطبیق

  .محل إقامته الرئیسي أو مقر للإدارة) المؤمن له(یوجد للمكتتب 

حال ضمان الخطر في إحدى هذه الدول وتحقق في إقلیم دولة أخرى تابعة  في- 5

لة التي تحقق فیها للاتحاد الأوروبي، یمكن لأطراف عقد التأمین اختیار تطبیق قانون الدو 

  . هذا الخطر

حال تحقق أخطار كبیرة، لأطراف عقد التأمین الحریة في اختیار القانون  في- 6

  .الواجب التطبیق

غیر أنه لا یمكن لأطراف عقد التأمین اختیار قانون آخر غیر القانون الفرنسي، 

الإقلیم الفرنسي، عندما تكون جمیع عناصر العقد موجودة أثناء القیام بهذا الاختیار على 



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.102  -.81ص          2021السنة  01: العدد 05: المجلد 

 

93 

 

ومن شأنها عرقلة تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي لا یمكن أن تكون محل 

  ).بمعنى تكون مخالفة للنظام العام الفرنسي. (استثناء في عقد التأمین

على أن التأمین الإجباري على  L.182-1كما نص المشرع الفرنسي في المادة 

  .ون الفرنسي، تخضع للقانون الفرنسي دون غیرهالأخطار، والتي نص علیها القان

، أن في حال  L.183-2و  L.183-1 :المادتینكذلك نص المشرع الفرنسي في 

التأمین على الحیاة بموجب عقد مبرم على الإقلیم الفرنسي، فإن القانون الواجب التطبیق 

نون الفرنسي، دون غیره من القوانین الأخرى، أما إذا كان المكتتب شخص طبیعي هو القا

ینتمي لدولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، فإن أطراف العقد یمكنهم اختیار إما 

تطبیق القانون الفرنسي أو قانون الدولة التي ینتمي إلیها المكتتب، وهذا دون الإخلال 

 .31بالنظام العام الفرنسي

في التشریع  المتضمن لعنصر أجنبيالقانون الذي یحكم عقد التأمین : یاثان

  الجزائري

لم ینص المشرع الجزائري على أي أحكام قانونیة خاصة تنظم منهج التنازع في 

إطار عقد التأمین، بالتالي لا بد من الرجوع إلى الأحكام القانونیة العامة التي نص علیها 

وباستعمال نظریة التكییف توصلنا إلى أن عقد التأمین قد  في القانون المدني، وبما أنه

، فإن القانون الواجب التطبیق یكون تبعا تنشأ عنه التزامات عقدیة والتزامات غیر عقدیة

  :للحالات الآتیة

  الالتزامات العقدیة-01

یعتبر العقد دولیا حینما یتخلله عنصر أجنبي، مثلا اختلاف الجنسیة، اختلاف 

  .32العقد عن مكان تنفیذه، اختلاف موطن الأطراف المتعاقدةمكان إبرام 

  القانون الذي یحكم العقد الدولي -أ

  :)موضوعه(نه و یجب التفرقة بین شكل العقد ومضم
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وهو المظهر الخارجي للتعبیر عن إرادة الأطراف المتعاقدة،  :الدوليشكل العقد -

لتعویض نقص أهلیة الشخص،  وهو یختلف عن الأشكال التي یتطلبها المشرع لتكملة أو

، كما یختلف عن الشكل الذي یعتبر ركنا 33والتي تخضع لقانون جنسیة المشمول بالحمایة

  .في التصرف، الذي یخضع لنفس القانون الذي یحكم موضوع التصرف ذاته

  القانون الذي یحكم الشكل كوسیلة خارجیة للتعبیر عن الإرادة -

قانون محل الإبرام أو قانون الموطن  :كالتاليو قانون مدني ه 19طبقا لنص المادة 

  .المشترك أو قانون الجنسیة المشتركة أو القانون الذي یحكم موضوع التصرف نفسه

  موضوع العقد الدولي -

   :كالتاليیجب التفرقة بین عدة أنواع من العقود هي 

الإرادة  یخضع هذا النوع من العقود أصلا لقانون :بمنقولالعقد الدولي المتعلق -1

إذا تعذر تطبیق هذا ، و شرط أن یكون لهذا القانون صلة حقیقیة بالمتعاقدین أو العقد

   :التالیةالقانون، یتدخل القاضي، الذي یبقى مقیدا بتطبیق أحد القوانین 

  .34قانون الموطن المشترك أو قانون الجنسیة أو قانون محل الإبرام

  .35النوع من العقود لقانون الموقعیخضع هذا : بعقارالعقد الدولي المتعلق -2

العقد وبآثاره، أخذا  تكوینهكذا، یمتد قانون العقد، كمبدأ عام لیحكم كل ما یتعلق ب

بمبدأ وحدة العقد ولكن استثناء لا بد من مراعاة النظام العام، ومراعاة قوانین البولیس 

مراعاة أحكام التوثیق، لقانون بلد التنفیذ أي مراعاة قوانین الصرف أو قوانین التعامل، و 

  .التسجیل والشهر في المعاملات العقاریة

  العقدیة الالتزامات غیر-02

قانون الدولة التي وقع فیها الفعل المنشئ  عقدیةیسري على الالتزامات غیر ال

، الدفع غیر المستحق، الإثراء بلا سبب، )المسؤولیة التقصیریة(الفعل الضار  :36للالتزام

  .الفضالة
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حال اختلاف مكان وقوع الفعل في تعدد مكان وقوع الفعل الضار، و  وفي حال

   .37الضار عن مكان تحقق الضرر، نأخذ بمحل وقوع الفعل الضار

   :خاتمة.4

بعد تحلیل موضوع المنازعات الناشئة عن تدویل عقد التأمین، توصلنا إلى جملة 

  :من النتائج والتوصیات هي كالتالي

لى غرار أغلب التشریعات في دول مختلفة على لم ینص التشریع الجزائري ع

الأحكام القانونیة الواجبة التطبیق في حال نزاع موضوعه عقد تأمین یتخلله عنصر 

  .أجنبي

بمقارنة الأحكام القانونیة الخاصة الواردة في قانون التأمینات الفرنسي، والأحكام 

حظ أن هناك اختلافا جوهریا في القانونیة العامة الواردة في القانون المدني الجزائري، نلا

  .تحدید القانون الواجب التطبیق، في حال نزاع متعلق بعقد تأمین یتخلله عنصر أجنبي

والتأمین  التأمین غیر الإجباري على الحوادثففي التشریع الفرنسي، تم التفرقة بین 

  .الإجباري والتأمین على الحیاة

ث أخضع النزاع إجباریا إلى القانون ففي حالة التأمین غیر الإجباري على الحواد

الفرنسي كمبدأ عام، وفي بعض الحالات ترك حریة الاختیار لأطراف العقد بین القانون 

الفرنسي أو قانون محل الإقامة أو قانون مكان وقوع الخطر، حسب الحالة، تبعا لما تم 

  .تحلیله سابقا

ون الفرنسي، دون غیره من في حین حالة التأمین الاجباري، فقد أخضع النزاع للقان

  .القوانین الأخرى

أما في حالة التأمین على الحیاة، فقد أخضع النزاع إلى محل إبرام العقد إذا تم على 

الإقلیم الفرنسي، بمعنى أخضعه للقانون الفرنسي، كمبدأ عام، ومنح حریة الاختیار 
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لاتحاد الأوروبي، لأطراف العقد في حالة إذا كان أحدهم ینتمي إلى دولة تدخل ضمن ا

  .بین القانون الفرنسي أو الدولة التي ینتمي إلیها المكتتب الشخص الطبیعي

  .وفي جمیع الحالات یجب عدم الاخلال بالنظام العام الفرنسي

أما في التشریع الجزائري، وفي ظل النصوص القانونیة الراهنة یجب إخضاع النزاع 

قانون محل الإبرام أو قانون الموطن  ري، أوالمتعلق بعقد التأمین إما للقانون الجزائ

، أو المشترك أو قانون الجنسیة المشتركة أو القانون الذي یحكم موضوع التصرف نفسه

قانون الموقع أو قانون مكان تحقق الفعل الضار، حسب الحالات السابق تحلیلها، وذلك 

ختیاري، أو التأمین دون تمییز بین أنواع عقد التأمین، سواء كانت تتعلق بالتأمین الا

  .الإجباري، أو التأمین على الحیاة

  :على هذا الأساس یمكن اقتراح التوصیات التالیة

یستحسن تعدیل قانون التأمینات الجزائري، وكذا تعدیل سائر تشریعات الدول التي لم 

تنص في قوانینها الداخلیة على تطبیق القانون من حیث المكان حینما یتعلق الأمر بنزاع 

موضوعه عقد تأمین یتخلله عنصر أجنبي، وذلك بتحدید القانون الواجب التطبیق على 

  .هذه النزاعات وتحدید الجهة القضائیة المختصة بالنظر فیها

یستحسن الأخذ بعین الاعتبار عند تحدید القانون الواجب التطبیق وتحدید الجهة 

لله عنصر أجنبي، نوع عقد القضائیة المختصة بالفصل في نزاع موضوعه عقد تأمین یتخ

  .التأمین إن كان تأمینا غیر إجباري، أو تأمینا إجباریا، أو تأمینا على الحیاة

یستحسن عند تحدید القانون الواجب التطبیق في مثل هذه المنازعات الأخذ بعین 

الاعتبار المصلحة العلیا لجمیع الدول، وذلك لتفادي أي خلاف بین الدول في مثل هذا 

ولعل أحسن وسیلة لذلك هو ابرام اتفاقیات أو معاهدات دولیة ثنائیة أو متعددة الشأن، 

الأطراف، تهدف إلى توحید قواعد الاسناد عندما یتعلق الأمر بنزاع موضوعه عقد تأمین 

  .يمتضمن لعنصر أجنب
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حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین، المبادئ العامة والحلول الوضعیة في  1

  .1997القانون الأردني، دراسة مقارنة، كلیة الحقوق، جامعة مؤتة، عمان، الأردن، 
، یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75لأمر رقم من ا 619المادة   2

، یتعلق 1995جانفي  25المؤرخ في  07-95من الأمر رقم  2المعدل والمتمم؛ المادة 

من  2، المعدل بموجب المادة 13، عدد 1995مارس  08بالتأمینات، جریدة رسمیة مؤرخة في 

المؤرخ في  07- 95، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006فبرایر  20المؤرخ في  04- 06القانون رقم 

  .15، عدد 2006مارس  12، المتعلق بالتأمینات، جریدة رسمیة مؤرخة في 1995جانفي  25
  .، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم   3
المؤرخ في  58-75م الأمر رقم یعدل ویتم 2005یونیو  20المؤرخ في  10- 05القانون رقم   4

یونیو  26، المتضمن القانون المدني معدل ومتمم، جریدة رسمیة مؤرخة في 1975سبتمبر  26

  .44، عدد 2005
، یتعلق بالتأمینات، جریدة رسمیة مؤرخة في 1995جانفي  25المؤرخ في  07- 95الأمر رقم   5

  .13، عدد 1995مارس  08
ي أواخر القرون الوسطى بأوروبا، وكان التأمین البحري هو أول ظهرت الحاجة إلى التأمین ف  6

بلندن خطوة أساسیة لظهور التأمین البري،  1666أنواع التأمینات ظهورا، وكان اندلاع حریق 

  .ظهرت صور جدیدة من التأمینات 20وفي القرن 
7 Jean Bigot, Jean Beauchard, Vincent Heuzé, Jérome Kullmann, Luc 
Mayaux, Véronique Nicolas, Traité de droit des assurances, Tome 3, Le 
contrat d’assurance, L.G.D.J, Paris 2002. 

یتمتع كل شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا بحق الإقامة والتنقل في أي بلد ینتمي إلى   8

متع بها المواطن، وهي الاتحاد الأوروبي، ویستفید من نفس الحقوق السیاسیة والاقتصادیة التي یت

  .تتعلق بالأجراء والمهنیین وغیر الأجراء
یقصد بها إمكانیة تقدیم خدمات من قبل مؤدي خدمات أوروبي إلى زبون مقیم في أي بلد آخر   9

ینتمي إلى الاتحاد الأوروبي، انطلاقا من البلد الذي یقع به مقره، بفضل ترخیص وحید یسلم من 

  .ه الأصليقبل السلطات المختصة لبلد
10 Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire 
et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale /* Version 
consolidée CF 498Y0126(01) */ 
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OJ L 299, 31.12.1972, p. 32–42 (DE, FR, IT, NL) : https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A41968A0927%2801%29:  تاریخ الاطلاع :

14:00على الساعة  01/04/2020  
11 Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution 
des décisions en matière civile et commerciale : 
Journal officiel n° L 012 du 16/01/2001 p. 0001 – 0023 : https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R0044&from=EN:  تاریخ

14:30على الساعة  01/04/2020: الاطلاع   
12 Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles (version consolidée) :OJ C 27, 26.1.1998, p. 34–53 (ES, 
DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A41998A0126%2802%29: تاریخ الاطلاع  :

15:30على الساعة  01/04/2020  
13 Règlement (CE) n o  593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 
17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) 

OJ L 177, 4.7.2008, p. 6–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, 
IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) :Special edition in 
Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 109 – 119 : https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0593:  تاریخ

16:00على الساعة  01/04/2020: الاطلاع   
: بالنسبة للقانون الفرنسي  14  
Les articles L.181-1 , L.181-2, L.181-3, L.181-4, L.182-1, L.183-1, 
L.183-2 du code des assurances français : 
http://codes.droit.org/CodV3/assurances.pdf:  على  01/04/2020: تاریخ الاطلاع

17:00الساعة   
15 Règlement (CE) n°  864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 
11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( 
Rome II ) :OJ L 199, 31.7.2007, p. 40–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, 
EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, 
SV) :Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 73 – 82 : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=celex%3A32007R0864:  01/04/2020: تاریخ الاطلاع 

16:30على الساعة   
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16 Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents 
de la circulation routière : Entrée en vigueur: 3-VI-1975 : 
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=81 :  تاریخ

14:30على الساعة  02/04/2020: الاطلاع   
17 Arnaud Viggria, Jonathan Toro, Droit international privé des 
assurances, in, Responsabilité, traité théorique et pratique, Kluwer, 2011, 
P. 14, …,18. 

علیوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص : لمزید من التفاصیل حول أنواع المعاهدات  18

إلى غایة  37. ، ص2007للتأمینات، تنازع القوانین، الجزء الأول، دار هومة، الطبعة الثانیة 

  .44.ص
19 Arnaud Viggria, Jonathan Toro, op.cit., p.17. 

دربال عبد الرزاق، الوافي في القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول، النظریة العامة في تنازع   20

  .27.، ص2010القوانین في التشریع الجزائري و المقارن، دار العلوم، 
  .قانون مدني 21المادة   21
  .69. ، إلى غایة ص65. رجع السابق، صعلیوش قربوع كمال، الم  22
  .28. دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  23
  .18. دربال عبد الرزاق، نفس المرجع، ص  24
، یتضمن قانون 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  42و 41المادتین   25

  .21د ، عد2008فبرایر  26ر مؤرخة في .الإجراءات المدنیة والإداریة، ج
  .قانون إجراءات مدنیة وإداریة 608إلى غایة  605المواد   26
  .قانون إجراءات مدنیة وإداریة 1038إلى غایة  1053تحلینا إلى المواد  1045المادة   27
  .33. علیوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص  28
  .89.علیوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص  29
  .قانون مدني 619المادة   30

31 Jean Bigot, Jean Beauchard, Vincent Heuzé, Jérome Kullmann, Luc 
Mayaux, Véronique Nicolas, op.cit., p. 1404 et suivant. 

. ، ص2009محمد حسین منصور، العقود الدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة،   32

11.  
  .مدني. ق 15المادة   33
  .مدني. ق 3، 2، 1فقرة  18المادة   34
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  .مدني. ق 4فقرة  18المادة   35
  .مدني. ق 1فقرة  20المادة   36
  .مدني. ق 124المادة   37

  قائمة المصادر والمراجع

  قائمة المصادر-1

، یتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  .1

  .والمتمم

التأمینات، جریدة رسمیة مؤرخة ، یتعلق ب1995جانفي  25المؤرخ في  07-95الأمر رقم  .2

  .13، عدد 1995مارس  08في 

المؤرخ  58- 75یعدل ویتمم الأمر رقم  2005یونیو  20المؤرخ في  10- 05القانون رقم  .3

، المتضمن القانون المدني معدل ومتمم، جریدة رسمیة مؤرخة في 1975سبتمبر  26في 

  .44، عدد 2005یونیو  26

المؤرخ  07-95، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006فبرایر  20المؤرخ في  04-06القانون رقم  .4

، 2006مارس  12، المتعلق بالتأمینات، جریدة رسمیة مؤرخة في 1995جانفي  25في 

  .15عدد 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08القانون رقم  .5

  .21 ، عدد2008فبرایر  26مؤرخة في  ریدة رسمیةوالإداریة، ج

6. Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire 

et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale /* 

Version consolidée CF 498Y0126(01) */ 

7. OJ L 299, 31.12.1972, p. 32–42 (DE, FR, IT, NL) : https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A41968A0927%2801%29:  تاریخ

14:00على الساعة  01/04/2020: الاطلاع   

8. Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents 

de la circulation routière : Entrée en vigueur: 3-VI-1975 : 

https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=81 : 

14:30على الساعة  02/04/2020: تاریخ الاطلاع   
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9. Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations 

contractuelles (version consolidée) :OJ C 27, 26.1.1998, p. 34–53 (ES, 

DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) : https://eur-

lex.europa.eu/legal-

ontent/FR/TXT/?uri=CELEX%3A41998A0126%2802%29:  تاریخ

15:30على الساعة  01/04/2020: الاطلاع   

10. Code des assurances français : 

http://codes.droit.org/CodV3/assurances.pdf:  01/04/2020: تاریخ الاطلاع 

17:00على الساعة   

11. Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution 

des décisions en matière civile et commerciale : 

Journal officiel n° L 012 du 16/01/2001 p. 0001 – 0023 : https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R0044&from=EN:  تاریخ

14:30اعة على الس 01/04/2020: الاطلاع   

12. Règlement (CE) n°  864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 

11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( 

Rome II ) :OJ L 199, 31.7.2007, p. 40–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, 

EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, 

SV) :Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 73 – 82 : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=celex%3A32007R0864: ریخ الاطلاع تا :

16:30على الساعة  01/04/2020  

13. Règlement (CE) n o  593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 

17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome 

I).OJ L 177, 4.7.2008, p. 6–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, 

GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) :Special 

edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 109 – 119 : https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0593: 

16:00على الساعة  01/04/2020: تاریخ الاطلاع   

 

  قائمة المراجع-2
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  .1997لأردن، في القانون الأردني، دراسة مقارنة، كلیة الحقوق، جامعة مؤتة، عمان، ا
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  .2007ھومة، الطبعة الثانیة 
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